الهيئة القومية للتأمين والمعاشات 


التنظيم والاداره 




 كتاب دورى رقم 4 لسنه 1987 



الى الجهات الممنوحة تفويضا فى تسويه وصرف  الحقوق 

                  



التامينيه

تقضى المادة رقم (160) من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنه 1975 والقوانين المعدلة له بما يلى :


ويجوز لوزير التأمينات ان يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون والقوانين المكملة .

وقد تلاحظ للجهاز المركزى للمحاسبات ما يلى على بعض جهات التفويض .

1- التراخى فى موافاة الهيئة ببيان المنصرف الشهرى .

2- القيام باستبعاد المبالغ التى سبق صرفها دون وجه حق خلال سنوات مالية سابقه من حساب المصروفات عن السنة المالية الحالية حيث لم يتم تخصيص سجلات لها .
3- عدم فصل المستحقات التأمينية عن السنة المالية الحالية وتلك المستحقة عن سنوات _ماليه سابقه .
4- التأخير فى موافاة الهيئة ببيان القيمة الرأسمالية المستحقة عن بعض الحالات مما يؤدى إلى عدم قيدها بحسابات السنة المالية المختصة من   ناحية ومن الناحية الأخرى عدم قيام بعض جهات التفويض أساسا بتقدير القيمة الرأسمالية المستحقة للهيئة وإرسالها للهيئة لقيدها طرف الخزانة العامة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
5- خطا بعض الجهات فى الخصم على بعض بنود المصروفات مما يؤدى إلى عدم صحة جمله المنصرف الشهرى لهذه البنود 0
6- عدم رد المعاشات المرتدة التى لم يتقدم أصحابها لصرفها خلال المهلة...المتاحة للصرف الى الهيئة
وعلى ضوء ذلك تسترعى الهيئة القومية للتامين والمعاشات نظرا الساده المسؤلين بجهات التفويض إلى مراعاة ما يلى : 

      1 -   يراعى فى إعداد المطالبة الشهرية ان تكون المبالغ الواردة بها مطابقة لما هو وارد بالدفاتر المالية وموزعه وفقا للبنود الواردة بموازنة الهيئة مع فصل المبالغ المصرفه والتى تخص سنوات ماليه سابقه فى بيان مستقل وإيضاح المبالغ التى تتحمل بها الخزانة العامة كل فى بيان مستقل والتوقيع على المطالبة الشهرية من المختصين بالجهة واعتمادها من مدير الحسابات وختمها بخاتم شعار الجمهورية وفقا للنموذج المرفق وموافاة الهيئة بها فى موعد غايته الأسبوع الأول من الشهر التالى للشهر المعد عنه المطالبة .


2-  لا يتم استبعاد قيمه المحصل من المنصرف بدون وجه حق عن سنوات سابقه من بند وإظهار المطالبة بالصافى وإنما يتعين فصل ما يخص السنة الحالية عن السنة السابقة وإرسال البيان فى كشوف مفصله للهيئة على النحو الموضح بالنموذج المرفق حتى يتسنى تسوية المحصل عن سنوات سابقة على ان يكون هناك سجلات مخصصه لذلك و تعتبر الجهة مسئوله مسئوليه كاملة عن تلك البيانات كما تعتبر الجهة مسئوله عن كافه المبالغ التى قد يتم صرفها دون وجه حق والتى يتعذر تحصيلها ممن صرفت إليهم وتلتزم برد هذه المبالغ للهيئة 

3- يراعى فصل مبالغ المستحقات التأمينية عن السنة المالية الحالية وتلك المستحقة عن السنوات المالية السابقة حتى تحمل كل سنة مالية بمستحقاتها .

4- تعد جهة التفويض كشوف شهرية ترسل إلى إدارة المطالبات بالهيئة وترسل صورة منها لأداره معاشات التفويض ببيان القيمة الراسماليه المستحقة للهيئة طرف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتطبيق لأحكام المادة رقم (39) من قانون التامين الاجتماعى وكشوف أخرى بالقيمة الرأسمالية المستحقة للهيئة طرف الخزانة العامة بالتطبيق لأحكام المادة رقم (149 ) من ذات القانون كل على حده على أن يوضح بهذه الكشوف أسماء من تستحق بشأنهم هذه القيمة والمبالغ التى تخص كل منهم وتاريخ ترك الخدمة وسبب ترك الخدمة .,

مع مراعاة عدم التأخير فى موافاة الهيئة بهذه الكشوف أو إغفال احتساب القيمة الراسماليه المستحقة للهيئة فى حينه حتى لا يؤدى ذلك إلى عدم قيدها بحسابات السنة المالية المختصة وتحميل كل سنة مالية بما يخصها .

1- مراعاة الخصم على بنود المصروفات كل فيما يخصه حتى يظهر رصيد المنصرف الشهرى لهذه البنود على صحتها .

2- تتبع الإجراءات الاتيه فى شان تسويه المعاشات المرتدة :
(أ) تتولى جهة التفويض مطالبه منافذ الصرف برد المعاشات التى لم يتقدم أصحابها لصرفها لاى سبب من الأسباب لمدة ثلاثة أشهر متتالية إليها ويمكن صرفها لأصحابها فى حاله تقدمهم للصرف بمعرفتها خلال الثلاث شهور التالية وترد قيمه المعاشات التى لم تصرف بعد انقضاء الأشهر الستة الى الهيئة بشيك مرفقا به كشف تفصيلى بأسماء أصحاب المعاشات المرتدة وقيمه هذه المعاشات موزعه وفقا لأنواعها والأشهر المستحقة عنها.

(ب) عند تقدم أصحاب الشأن بطلبات  صرف المعاشات السابق ردها إلى الهيئة تتولى جهة التفويض مخاطبه الهيئة ببيان هذه الحالات موضحا بها رقم الشيك المسدد ضمنه المعاشات المرتدة حتى تتولى اداره معاشات التفويض بالهيئة مراجعه هذه الحالات والتحقق من سابقه ردها الى الهيئة واتخاذ الإجراءات لاستخراج شيك بالقيمة وإرساله الى جهة التفويض فى موعد أقصاه أسبوع من ورود كتاب الجهة حيث تتولى جهة التفويض صرف المعاش المرتد بمعرفتها .

 ( ج ) مراعاة فصل المعاشات المرتدة الخاصة بنظام التفويض وبين المعاشات المرتدة الخاصة بالمعاشات الخاصة .. وسوف تحتسب مبالغ اضافيه وفقا لما ورد بمنشور وزاره المالية رقم "9" لسنه 1967 بتوقيع غرامه ماليه على التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها سلفا .

وتهيب الهيئة بالسادة المسئولين بجهات تفويض صرف المعاشات مراعاة تنفيذ أحكام هذا الكتاب بكل دقه .


تحريرا فى 13\4\1987 






رئيس مجلس الاداره

                                   محمد محمد الحسينى عبد الهادى

